
 
 

 

 المغرب: یجب إنھاء الإجراءات التأدیبیة ضد القضاة

ماني المتخذة ضد القاضیین أمال الح للإجراءات التأدیبیة وضع حد فوريباللجنة الدولیة للحقوقیین الیوم السلطات المغربیة  طالبت
"الإخلال تتمثل في  غیر مؤسسةمزاعم ناءا على للمجلس الأعلى للقضاء ب إحالة القاضیینقام وزیر العدل ب ، حیثومحمد الھیني

 "اتخاذ موقف یكتسي صبغة سیاسیة". " وجب التحفظواب

صحفیة كتبھا القاضیان وانتقدا من خلالھا مشروع  التواصل الاجتماعي وعلى مقالاتاستندت التھم إلى تعلیقات نشرت على مواقع و
الذین  بشأن النظام الأساسي للقضاة،  106.13وع القانون رقم بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائیة ومشر 100.13القانون رقم 

السلطة التنفیذیة على القضاء وعلى المسار للإبقاء على سیطرة  وضعتیبدو أنھا التي مقتضیات البما في ذلك الحكومة،  أعدتھما
 الوظیفي للقضاة.

تأسیس حریة بحریة التعبیر والاعتقاد وكافة المواطنین،  ھم مثلإن المعاییر الدولیة واضحة: یتمتع أعضاء الھیئة القضائیة، مثل
صبھم وحیاد القضاء بطریقة تصون كرامة منا ھذه الحقوق الأساسیة ممارسةُ مخالفةً تأدیبیةً لا تعتبر الجمعیات وحریة التجمع، بحیث 

 ر حقھم في حریة التعبیر.من الواضح أن تعلیقات القاضیین أمال الحماني ومحمد الھیني كانت في إطاو واستقلالیتھ. 

: "على السلطات المغربیة أنھ مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال إفریقیا لدى اللجنة الدولیة للحقوقیینعربیة، وصرح سعید بن
ة فیتعسفرض إجراءات تأدیبیة ، بدلا من یة بضمان استقلال القضاء وحمایتھ والحفاظ علیھالامتثال لالتزاماتھا بموجب المعاییر الدول

ن الإجراءات التأدیبیة المتخذة ضد الواضح أمن  .تعزیز سیادة القانون واستقلال القضاءیساھمون في قضاة على  مبررةیر وغ
 "ویجب إنھائھا على الفور وبدون شروط.القاضیین أمال الحماني ومحمد الھیني لا أساس لھا 

تع بالنظام الأساسي لرجال القضاء، یتم لمتعلقا 1974لسنة  467-74-1بالأخص القانون رقم وفي ظل الإطار القانوني الحالي، و
الإدارة وة على القضاء برمتھ، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، والمسار المھني للقضاة وزیر العدل بسیطرة شاملة وفعلی

 فإنعلى ھذا النحو، و لأعلى للقضاء.ا ار الحالي، منصب نائب رئیس المجلسیشغل وزیر العدل، بموجب الإطبالفعل، و. القضائیة
نھا انتقادات للسلطة أعلى أساس تصریحات ینظر إلیھا على ووزیر العدل  بمبادرة منتحرك تأدیبیة  إجراءاتحیاد ونزاھة أي 

 .سیكونا موضوع شك التنفیذیة

ة السلطة التنفیذیة على القضاء، إلا المتعلقة بالقضاء تمثل خطوة مھمة نحو إنھاء سیطر 2011بالرغم من أن مقتضیات دستور عام و
ھذه السیطرة، كما  قھا من أن مشاریع القوانین ترسخقلالمھنیة للقضاة بالمغرب ومنظمات المجتمع المدني عبرت عن  جمعیاتأن ال

 تدخل السلطة التنفیذیة في الشؤون القضائیة. رسخت

ین المعیبین، وذلك لضمان الامتثال وننفي مشروعي القاة بإعادة النظر اللجنة الدولیة للحقوقیین السلطات المغربی طالبتسبق أن ولقد 
 التام للقانون الدولي والمعاییر الدولیة المتعلقة باستقلال القضاء.

على استقلالیة القضاء، بما في ذلك من خلال إعادة النظر في  ھاموختم بنعربیة: "یجب على السلطات المغربیة وضع حد لھجو
 ضد القضاة". حركةإنھاء الإجراءات المسیّسة المخلال  ، ومنسیة والقانونیة المعیبةالمؤس الإصلاحات

 

  :للتواصل

، 0096170888961: ھاتفثیو بوتروش، مستشار قانوني لبرنامج الشرق االوسط وشمال افریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین، 
  theo.boutruche@icj.org والبرید الالكتروني:

http://www.icj.org/morocco-flawed-draft-laws-on-high-judicial-council-and-statute-for-judges-must-be-revised/

